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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

  واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

 

مء ذكره المحقق النءئيني وسيدنء الخلئي قدس سرهمء من أن الأمر بءلطبياي والنهي  المورد الثاني:

 .عن الحصة وإن لم يكن بينهما تنءفٍ بءلذات إلا أن بينهما تنءفيءً بءلارض

وبيءن ذلك: أنه إذا أمر المللى بءللضل  لكل مء يتلقف عليه كءلطلاف والصلاة ونحل ذلك، ونهى 

عن الغصب، فإنه لا يلجد تنءفٍ ولا تضءد بين الأمر بءللضل  والنهي عن الغصب، وذلك لأن مركز 

ءد لا المصلحة والمحبلبية في طبياي اللضل ، ومركز المفسدة والمبغلضية في الغصب، فلا يلجد تض

بحسب الملاكءت ولا بحسب المبءدئ، وبءلتءلي لا تنءفي بين الأمر والنهي بءلذات. ولكن يلجد تنءفٍ 

أن المأملرب به صرف  الذي ياني-لطبياي على نحل الإطلاق البدلي أن الأمر بء بءلارض، ومنشأه

 وبلحءظ ،شملليله مدلل  التزامي يد  على الترخيص في التطبيق على نحل الإطلاق ال -اللجلد

على أي فرد  الإطلاق الشمللي سلف يتحقق التاءربض بين الترخيص في تطبيق اللضل  المأملرب به

وبين النهي عن الفرد الغصبي وهل اللضل  بءلمء  المغصلب. وهذا تنءفٍ بءلارض بين الأمر والنهي 

 .بلحءظ المدلل  الالتزامي

[ بأنه لا يلجد في الأمر بءلطبياي 31ص  3وقد أشكل السيد الشهيد قدس سره ]البحلث ج

الترخيص في  :على نحل الإطلاق البدلي، وثءنيهما أحدهمء: مطللبية اللضل  مثلاً  :حكمان مجاللان

التطبيق على أي فرد على نحل الإطلاق الشمللي، وإنما الذي ينسبق إلى الذهن عند الأمر بطبياي 

 ي. بمانى أن المللى إذا أمر بطبياي اللضل اللضل  هل الترخيص اللضاي لا الترخيص التكليف

انسبق إلى الذهن أن كل فرد من أفراد اللضل  محقق للملاك، فكل فرد من أفراد اللضل  مصداق 

في التطبيق، وإنما بيءن إلى أن كل فرد فرد فهل محقق للملاك،  لا أن في البين ترخيصءً  ،به لللضل  المأملرب

وهي -ضاي، فلا تنءفي بين الأمر بءللضل  والنهي عن الحصة وهذا مء يابر عنه بءلترخيص الل

 .لا بءلذات ولا بءلارض -اللضل  بءلمء  المغصلب

 ما أشكلنا على أصحاب هذا المسلك)وعند: على ذلك بقلله هس سرثم ياقب السيد الشهيد قد
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لول عرفي مد [ياني المدلل  الالتزامي]بهذا الإشكال أجابوا بأن هذا  [هس سرالسيد الخلئي قد]

أي لا يلجد تنءفٍ عقلي بين الأمر بءلطبياي والنهي عن  .(الامتناع والتنافي العرفي بينهمايوجب 

الحصة، ولكن بينهما تنءفيءً عرفيءً في مقءم الإثبءت، ولذلك يختص هذا التنءفي بما إذا كءن الأمر والنهي 

ه المدلل  الالتزامي بخلاف الدليل مستفءدين من دليلين لفظيين، حيث إن الدليل اللبي لا يناقد ل

مع دليل النهي في ملربد الاجتماع وهل  فحينئذ يتاءربض المدلل  الالتزامي لدليل الأمر ،اللفظي للأمر

 .الحصة

ذكر )في الحءشية[ وقء :  39ص 3جحمه الله لبحلث السيد الشهيد ]ذكر المقررب رب المورد الثالث:

ذكرناه  جتماع، بأن ماعلى هذا الملاك لجواز الا تعليقا   خارج البحثقدس سره الشريف ستاذ سيدنا الأ

وهو سريان المحبوبية -أن هذا المحذور الذي ذكرناه  في رده من سريان المحبوبية من الجامع إلى الفرد

ان متناع، وإنما هو مجرد محذور إثباتي مخصوص بما إذا كلا يشكل محذورا  ثبوتيا  للا -فردمن الجامع إلى ال

 (.الأمر والنهي ثابتين بدليلين لفظيين

أنه لل كءن هنءك أمر بءلطبياي ونهي  -كما نُقل عنه-وبيءن ذلك: قد أفءد السيد الشهيد قدس سره 

عن الحصة، سلا  كءن على نحل النهي الشمللي عن الغصب الشءمل للفرد الغصبي كما إذا أمر 

بءر  عن الحصة كما لل أمر بءلصلاة ونهى عن أم على نحل النهي الم ،بءللضل  ونهى عن الغصب

وهل -ففي عءلم الثبلت لا تنءفي بينهما، والسر في ذلك أنه إذا اجتمع ملاك الأمر  ،الصلاة في الحمام

أو  -وهل اللضل  بءلمء  المغصلب-في اللاحد الحقيقي  -وهل المفسدة-وملاك النهي  -المصلحة

 ياقل أن يكلن في المءهية المتشخصة بينهما الكسر والانكسءرب، إذ لافلا محءلة سيقع  -الصلاة في الحمام

محذورب في بقء  المصلحة اللزومية وإن لم تكن  فلا ،اقتضء  للمتضءدين المصلحة والمفسدة التءمتين

المحبلبية والمبغلضية  محذورب اجتماع يرد أقلى، أو بقء  المفسدة اللزومية وإن لم تكن أقلى، كما لا

 :وذلك لأن الملربد لا يخلل ثبلتءً من إحدى حءلتين . على متالق واحدالفاليتين

غلبة المحبلبية على المبغلضية لكلن المصلحة أقلى من المفسدة، وحيث غلبت المحبلبية  الأولى:

على المبغلضية فلا إشكء  في فالية الأمر؛ لأنه أمر نءشئ عن مصلحة تقتضي المحبلبية، لكن النهي 

أن المجمع ليس مبغلضءً بءلفال لغلبة المحبلبية، إذ يكفي في فالية النهي لدى المرتكز  مع ،فالي أيضءً 

الاقلائي أن ينشأ عن مفسدة تقتضي المبغلضية لللا المءنع، والمءنع هل غلبة المحبلبية عليهء. والغرض 
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به على فرد غير  أن ينبه المكلف على تطبيق المأملرب -مع أنه لم ينشأ عن مبغلضية فالية-من هذا النهي 

 .المستلفية للمصلحة بلا مفسدة واللاجدة للمحبلبية الكءملة هذا الفرد من الأفراد

وهي كلن المفسدة أقلى فتكلن المبغلضية غءلبة على المحبلبية، ولا  ،عكس الأولى الحالة الثانية:

الأمر فالي  ة، ولكنإشكء  في فالية النهي؛ لأنه نهي نءشئ عن مفسدة أقلى تقتضي المبغلضية الفالي

في فالية الأمر نشلؤه عن مصلحة  وإن لم تكن هنءك محبلبية في الفرد لغلبة المبغلضية عليهء،إذ يكفي

تقتضي المحبلبية لللا المءنع وهل غلبة المبغلضية عليهء، فءلأمر فالي أيضءً.  (وإن لم تكن أقلى)

به يسقط فإنه يمكنه استيفء  ملاك الأمر و والغرض منه أن المكلف لل ابتلي بهذه الحصة المنهي عنهء

 .الأمر في حقه، ففي عءلم الثبلت لا يلجد تنءفٍ لا بءلذات ولا بءلارض بين الأمر والنهي الفاليين

  على نشلئه عن محبلبية يد ولكن يلجد تنءفٍ في مقءم الإثبءت؛ وذلك لأن كلا من الأمر والنهي

ما أن كلًا منهما يد  على نشلئه عن محبلبية فالية أو مبغلضية نشلئه عن مبغلضية فالية، فبفالية، و

أي  يلجد في عءلم الثبلت فالية وقع التكءذب بين الأمر والنهي في عءلم الظهلرب والإثبءت، مع أنه لا

 .محذورب، وحيث إن هذه الدلالة غير ثءبتة للدليل اللبي كءن المءنع إثبءتيءً 

 :[ أن المطالب هنا ثلاثة53ص 3]البحوث ج للسيد الشهيد وفاقا   :مضى وخلاصة ما

الاجتماع  التفكيك بين الجلاز الاقلي والجلاز الارفي بأن يجلز هل يتصلرب عقلاً  المطلب الأول:

 عقلًا ولا يجلز عرفءً؟

 .هل الإمكءن :والجلاب

 هل تلجد ثمرة لهذا البحث؟ المطلب الثاني:

أو تقييد  ،ض، وعدم دخل  الملربد في بءب التزاحممتنءع هي وقلع التاءربأن نتيجة الا :والجلاب

 .النهي لإطلاق المأملرب به في دليل الأمر

ل الكبرى الكلية الشءملة أن التفكيك بين الجلاز الاقلي والجلاز الارفي على نح المطلب الثالث:

 ؟هيلكن هل هل واقع في بءب اجتماع الأمر والن ،ثبلتءً  جتماع وغيره وإن كءن ممكنءً لبءب الا

ثم إن الصحيح عدم الامتناع ) :[53صفي ذيل ] س سرهقد أفءد السيد الشهيد قد :والجلاب

 ،انفكءك بينهما في بءب اجتماع الأمر والنهي أي لا ،عرفا  في كل مورد نقول فيه بعدم الامتناع عقلا (

واجتماع الأمر  ،ليايشه الارف كما يدربكه الاق ،متنءع أمر وجدانيءط الاوذلك لمء مضى من أن من



 لأستءذ السيد منير الخبءزا هـ1448جمءدى الأولى  9 ربباء الأ -( 28) مبحث النلاهي - صول بحث الأ

4 

 .التكءليف الارفية ظءهرة متاءربفةوالنهي في 

بل إذا كءن منظلرب الاقل  ،مطلقءً  أن مقصلده بادم التفكيك بينهما لا :وظءهر سيءق كلامه

في  -المحبلبية والمبغلضية-هل يلجد تضءد بحسب المبءدئ ) ومنظلرب الارف إلى جهة واحدة وهي

 .متنءع مع حكم الاقل بءلجلازحينئذ يتاذرب أن يحكم الارف بءلا فإنه ،(؟ةاللاحد الحقيقي المتادد الجه

 ،فقد يقء  بءلامتنءع إثبءتءً  وأمء مع اختلاف الجهة المنظلربة للارف عن الجهة المنظلربة للاقل

 ،ينفكءن( واكتفى بأن نظر الارف والاقل لا ،ه وإن لم يصرح بذلك في المقءمس سروالسيد الشهيد قد)

ما كما نقل عنه المقررب الجمع بين كلماته هل ذلك، فقد تارض في باض الملاربد للتفكيك بينهلكن مقتضى 

[ بأنه ذهب إلى الامتنءع الارفي الإثبءتي في هذا الملربد مع أنه لا يقل  فيه بءلامتنءع 39ص ] في حءشية

 .الاقلي

ولا كما إذا قء : )أكرم عءلمءً مء إذا اتحد المانلن وتاددت الإضءفة،  :متناع العرفيالمورد الأخير للا

وهل المتالق للأمر واحد في المجمع وهل المتالق للنهي، ولكن  -الإكرام-تكرم فءسقءً(، فإن المانلن 

الإضءفة مختلفة، ولا يلجد تنءفٍ عقلي؛ لأن مركز المحبلبية إكرام عءلم، ومركز المبغلضية إكرام فءسق، 

ات، ولكن هنءك تنءفٍ في عءلم الإثبءت. والسر في ذلك أن فلا تضءد بحسب المبءدئ ولا تنءفٍ بءلذ

اجداً الأمر بءلإكرام )أكرم عءلمءً( ظءهر عرفءً في أن إكرام أي عءلم ليس واجداً لمفسدة تءمة إذ لل كءن و

النهي في قلله )لا تكرم فءسقءً( دا  بءلدلالة الالتزامية على أن إكرام أي أن لمفسدة تءمة لمء أمر به، و

ءسق لا تلجد فيه مصلحة تءمة، فبلحءظ المدلل  الالتزامي يتكءذبءن؛ لأن )أكرم عءلمءً( يد  على أن ف

وقلله )لا  ،المجمع لا تلجد فيه مفسدة تءمة، بينما قلله )لا تكرم فءسقءً( يد  على وجلد مفسدة فيه

مصلحة تءمة، بينما قلله تكرم فءسقءً( يد  بءلدلالة الالتزامية على أن إكرام أي فءسق لا تلجد فيه 

)أكرم عءلمءً( يد  على وجلد تلك المصلحة التءمة، فيتكءذبءن بلحءظ المدلل  الالتزامي ويقع بينهما 

 .التاءربض في مقءم الإثبءت

لرب إنما يتحقق لأن التكءذب النءشئ عن الظه ؛وإنما اختص التكءذب في هذه الملاربد باءلم الإثبءت

 .ل كءن أحد الدليلين لبيءً فلا تناقد له هذه الدلالة في مقءم الإثبءت. فتأملوأمء ل .في الأدلة اللفظية

 .تم الكلام في هذا التنبيه

 لله رب العالمين والحمد


